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 مقدمة:
كما يقول الفقيه "جيلنيك" هو أقدم و الناحية التاييخية،  ن  أقدم نشاط الدولةدااي  ن  لإيعتبر العمل ا    

 لا تشريع و لان  الممك  تصوي داولة بوإذا كان فهو أقدم ن  التشريع والقضاء،  ولةنظاهر نشاط الد
 .تصويها داون إدااية ، إلا أنه لا يمك قضاء
فة الى طرق نتعدداة، وتباشر هذا النشاط ع  نشطتها المختللأة في نمايستها يدااي لاتلجأ السلطات ا    

هي نجردا التي عمال الماداية لأاهناك خر قانوني، فلآطريق نا تمتلكه ن  وسائل بعضها نادا  والبعض ا
نثل حاداث نروي،  ) ن يصاحبها قصد ترتيب أثر قانوني نعي أداايية ددون لاوقائع تصدي ع  الهيئات ا

إنشاء  ) ثاي قانونية نعينةآدااية الى احداث لاالقانونية فان نناطها اتجاه اعمال لأنا اأ ...(.هدم ننزل،
 (.نركز قانوني جديد، أو تعديل نركز قانوني قائم، أو إلغاء ذلك المركز

دااية لإوتسلك ا ( داايةلإجهة ان    ) أ و التصرفات القانونية قد تكون ن  جانب واحدأعمال لأا ذههو    
زام وفرض اياداتها المنفرداة على المتعانلي  نعها وتشكل انتيازا ن  انتيازات للإنر والأسلوب اأفيها 

داة أخرى في إصداي هذا العمل القانوني فيصبح اداايية، وقد تشترك إي لإالسلطة العانة، وهي القرايات ا
 .دااييةلإويتجلى ذلك في العقودا ا قانونيا صاداي ن  جانبي 

بأنشطة  داايةالإفي قيام الأول  يتمثلأساسيي ،   ينظهر تخذ يدااي  لإون  المسلم به أن النشاط ا    
 فرادا وفرض قيودا على حرياتهم وتصرفاتهم ن  أجل حماية النظام العام بعناصرهلأبمراقبة نشاط ا الضبط

دااية في حياة لإيتمثل في تدخل افالثاني  أنا، المختلفة ) الصحة العانة، السكينة العانة، الأن  العام(
 للأفرادا ن  خلال المرافق العانة. العام واشباع الحاجات العانة النفعفرادا بشكل إيجادي لتحقيق لأا
فهو فوق وفي الحقيقة إن المرفق العام إلى جانب كونه تعبير ع  الجانب الإيجادي للنشاط الإدااي ،   

اي ، كما اعتمد عليه أيضا دالإسا  الذ  قان  عليه نظريات ونبادا  القانون الأبمثابة ا ذلك كان ولا يزال
بعض  نجدلذلك  .ونعياي لتطبيق القانون الإدااي   دااي  لإلرسم نجال اختصاص كل ن  القضاء العادا  وا

 نايو د"قانون المرافق العانة، كالفقيه  في كونهدااي  لإلقانون ااعريف يختصرون تكباي الفقهاء الفرنسيي  
bonnard"   جيز"يرى الفقيه ، في حيjeze   " فكرة المركزية للقانون الأن فكرة المرافق العانة هي

 .دااي  لإا
تحاول هذه المطبوعة الموجهة لطلبة السنة أولى ناستر ) تخصص: قانون عام( والمعنونة دـ "قانون    

المرافق العانة" إدراز الجانب المفاهيمي القانوني للمرفق العام في نحوي أول، ثم عرض المبادا  التي 
العام في نحوي ثان، وأنواع المرافق العانة في نحوي ثالث، لتختتم دبيان أساليب تسيير  تحكم المرفق

 وإدااية المرافق العانة في المحوي الرابع والأخير.
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 ةفق العامالمر مدخل مفاهيمي ل: الأولالمحور 
للمرفق العام، سوف نحاول دداية تعريف المرفق العام  بغية توضيح الجوانب المفاهيمية     

  )المبحث الأول(، ثم إدراز أهم عناصره ) المبحث الثاني(. 
 

 العام: تعريف المرفق الأولالمبحث 
الفقه قدم بعض ونع ذلك قدّم  ،تحديد الدقيق لمدلولهالليس ن  السهل تعريف المرفق العام و       

 ، وننها:هالمحاولات لتعريف
 هوريوالفقيه " تعريف Haurio":  ننظمة  بأنهالمرفق العامOrganisation تضم 

القانونية تلجأ إليها السلطات الإداايية لإشباع حاجة و  نجموعة ن  العناصر البشرية الماداية المالية
الإدااي   النشاط جماعية بصوية ننظمة. كما قيل أيضا أن المرفق العام هو عباية صوية ن  صوي

 .يتولى بمقتضاه شخص نعنو  عام إشباع حاجات جماعية
لا شك أن التعريف السادق يسمح ددنج المرفق العام في داائرة التنظيم الإدااي  القائم في الدولة،     

لك  يردا على  ،خصوصا أن إدااية المرفق هو جهاز إدااي  عادا  كبقية الأجهزة الإداايية الأخرى 
بعض الأشخاص العانة الإداايية تماي  ذلك أن هناك  الواقع العمليهذا  يخالفأنه هذا التعريف 

ناهيك ع  أن تحقيق المنفعة العانة لم تعد  ،نشاطات لا تعد بأ  حال ن  الأحوال نرافق عانة
حاليا حكرا على الدولة وداوائرها، دل أصبحنا نرى نشروعات خاصة تستهدف وتسعى إلى تحقيق 

 العانة. المنفعة
 ديجي"الفقيه  تعريف Duguit ": أن ينظمه ويتولاه يجب : " كل نشاط المرفق العام هو

لتحقيق التضان  الاجتماعي لا يمك  تحقيقه الهاداف الحكام لأن الاضطلاع بأنر هذا النشاط 
 .على أكمل وجه إلا دتدخل السلطة الحاكمة"

 لوباديردو " الفقيه تعريف de Laubader": النشاط الذ  تباشره  :المرفق العام هو"
  ،نفع عام" السلطة العانة بقصد الوفاء بحاجة ذات

 رولان " تعريف الفقيهRolland  ":  نشروع ذو نفع عام، خاضع هوالمرفق العام " :
للهيمنة أو الإدااية العليا للحكام، ويهدف على إشباع حاجات عانة للجهوي، بسبب عدم كفاية أو 

هذه الأغراض، ويخضع لحد أدانى ن  القواعد الخاصة أ  عدم وجودا نشروعات خاصة تحقق 
  لنظام قانوني خاص واستثنائي".
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 ريني شابي  تعريف الفقيه"René Chapus ": نصلحة ذا "نشاط  :هو المرفق العام
 يخضع لنظام قانوني خاص".عام و ال ن  أشخاص شخص أن يقوم به عانة يقوم به أو يفترض

 نشروع يعمل باطرادا وانتظام، هو المرفق العام :"الطماو  سليمان محمد " تعريف الفقيه " :
 يجال الحكونة بقصد أدااء خدنة عانة للجمهوي، نع خضوعه لنظام قانوني نعي ".  إشرافوتح  
 كل نشاط يباشره شخص عام ": المرفق العام هومحمد فاروق عبد الحميد" تعريف الأستاذ ":

 بقصد إشباع حاجات عانة".
 كل نشروع تديره الدولة دنفسها أو المرفق العام هو  :"عمار عوابدي"الأستاذ  تعريف " :

 ويقادتها بقصد تحقيق المصلحة العانة". تح  إشرافها
 

"المرفق العام هو كل الخلوص إلى التعريف الآتي:  ون  خلال كل التعريفات السابقة يمك     
دنفسه أو شخص ن  أشخاص القانون العام  ضطلع بهي يهدف إلى تحقيق المصلحة العانة نشاط

يتولاه شخص ن  أشخاص القانون الخاص تح  توجيه ويقابة وإشراف شخص القانون العام، 
 . "بقصد إشباع حاجات عانة للجمهوي

 

 لمرفق العامالمحددة لعناصر ال: الثاني المبحث
 : وهيأساسية لادد ن  توافرها لقيانه،  عبر جملة ن  العناصرالمرفق  يتحددا    
 

 ) المنفعة العامة( : هدف المرفق العام هو تحقيق مصلحة العامةالأول المطلب
إن الهدف الأساسي لوجودا المرفق العام هو تحقيق نصلحة عانة أو نفع عام، ع  طريق       

المجتمع ونواطني الدولة، وذلك  إشباع الحاجات العانة الماداية والمعنوية الآنية والمستقبلية لأفرادا
 في نطاق السياسة العانة المرسونة والمحدداة في نواثيق ونصاداي النظام القانوني الساي  المفعول

  الدولة. هي في
تحقيق المنفعة أن  "A. De Laubader لوبادااي وأندي  دا" يرى الفقيهوفي هذا الصددا،      

سد لتتدخل السلطات العانة لإنشاء نرفق إذ العانة يعتبر الهدف الوحيد ن  إنشاء المرفق العام، 
  . حاجة أو لتقديم خدنة لا يمك  بغير إنشائه أن تتحقق أو تؤداى على وجه سليم أو بصوية كافية

هناك حاجات أساسية تلزم أفرادا الجماعة جميعا، أو تهم غالبيتهم  "ثروت ددو  "الأستاذ  حسبو   
ولك  يعجز ع  القيام دها النشاط الفردا ، نثل الحاجة للأن  والحماية، وهي لا تحقق يبحا وبذلك 
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لا تستهو  الأفرادا فهي دذلك المجال الطبيعي لنشاط الدولة والجماعات المحلية، فهي حاجات 
تعريفا  "ثروت ددو  "يقدم الأستاذ ثم  لمصلحة العانة )المنفعة العانة(.يعتبر تحقيقها إشباعا ل

لى بالرعاية للمنفعة العانة ن  حيث الكيف بأنها تلك التي تكون في قيمتها المعنوية أعلى نرتبة وأو 
بأنها المصلحة التي تحقق نفعا لأكبر عددا ن   ياعددايا أو كمكما يعرّفها ن  المصلحة الخاصة، 

 أفرادا.
السياسية ونرتبطة بالتحولات  ونتطوية أن فكرة نصلحة العانة نرنةوينبغي التوضيح    
ونا قد يعتبر نصلحة عانة في داولة نعينة قد لا التقنية والاقتصاداية، الاجتماعية و الإيديولوجية و و 

  قد لا يكون كذلك في داولة اخرى، دل ونا قد يعتبر نصلحة عانة في ذات الدولة خلال زن  نعي
نا كان خدنة عمونية )نصلحة  نثلا ففي الجزائر .صحيح والعكسيصبح كذلك في زن  لاحق، 

في وق  الاشتراكية لم يصبح كذلك اليوم في ظل التحولات الإيديولوجية الجديدة بعد  (عانة
 .فتح المجال للخواص ليتم بعد ذلكالتي كان  تحتكرها الدولة البر   النقل نثل خدنة، 9191

وبالنسبة لمسألة تقدير وجودا "نصلحة عانة" ن  عدنها، فهي نسألة تقديرية تعودا لسلطة الدولة    
وحدها، فهي وحدها التي تقري ندى وجودا نصلحة عانة تستدعي إنشاء نرفق عام لتلبيتها، وهي 

هي و  وحدها التي تقري أن المصلحة العانة تستدعي اتباع هذا الأسلوب أو غيره في تسيير المرفق،
وأن هذه الأن ، بعينها غير قادلة لإشراك القطاع الخاص في تأدايتها نثل  نشاطاتن  تُقدّي أن 

 السلطات العمونية كما تملك، وغيرها ن  الأنثلة. احتكاي الدولةالأخيرة ينبغي أن تظل تح  
للمرتفقي  لوحدها سلطة إنهاء المرفق العام إذا نا انتف  المصلحة التي دريت إنشاءه داون أن يكون 

 أو أعوان المرفق أو الملتزني  دتسيير المرفق أ  إنكانية للتمسك بالحق المكتسب.
نبدأ عام ولا ينبغي يبط المصلحة العانة بمجانية الخدنة العمونية، ذلك أن المجانية ليس     

أو اجتهادا قضائي يمنع الحصول على  قانوني يطبق على جميع المرافق العانة فلا يوجد نص
 .المنتفعي  ن  خدنات المرفق العاموات نالية ن  إتا
 

 العموميةلسلطة باالمرفق العام  ارتباط: الثاني المطلب
الواسع، وبمختلف سلطاتها،  اهو أن الدولة بمفهونه عانةاللسلطة باالمرفق العام  يقصد بايتباط    

هي ن  تحتكر الحق في إنشاء المرفق العام )أو الاعتراف بصفة المرفق العام للنشاط(، وهي ن  
 نهاء المرفق.لها سلطة تحديد طريقة وأسلوب تسيير هذا المرفق، وهي ن  تملك سلطة إ
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ة جماعية نا إن إنشاء نرفق عام يعني بصفة أولية أن السلطة العمونية قد قريت أن حاج
قد دلغ  ن  الأهمية دايجة تقتضي تدخلها لكي توفرها للأفرادا، وبطبيعة الحال فإن تقدير هذه 

 الحاجة وندى اتصالها بالمصلحة العانة يبقى نتروكا لاجتهادا السلطة المختصة.
سواء تمثل  في السلطة التشريعية  الأصل هو أن يكون إنشاء المرافق العانة دواسطة الدولةو     

أو التنفيذية أو حتى التأسيسية. وبالأخذ في الاعتباي إلى أن النشاطات التي تباشرها السلطات 
الرجوع العمونية والمشروعات التي تنشؤها ليس  كلها نرافق عانة بالضروية، فإنه سوف يتعي  

ع  طريق ا النشاط يعد نرفقا عانا، السلطة المنشئة، إذا لم تعل  صراحة على أن هذإلى قصد 
 الاستعانة بالقرائ . 

في  السلطة المنشئةأنّه إذا تعذي الكشف ع  قصد  "يالوبادا"داو  وفي هذا الصددا، يرى الفقيه   
اعتباي المشروعات التي تنشؤها أو تديرها سلطة عانة نرافق  ينبغي هذا الشأن، فإنه دوجه عام

أنا إذا تولى إنشاء أو إدااية هذه المشروعات أشخاص القانون  تأسيسا على النية المفترضة. عانة
صراحة على ذلك، أو أن يوجد سلطات العمونية نص التالخاص فيجب لاعتبايها نرافق عانة أن 

 عنصر غير عادا  يخالف الأوضاع المعروفة في القانون الخاص.
السلطة العمونية على نستوى الإنشاء، فإن هذا الايتباط يبقى وإضافة إلى ايتباط المرفق العام ب   

ولها أن قائما على نستوى أسلوب وطريقة التسيير، فسلطات الدولة هي ن  تحددا أسلوب التسيير، 
 تغير ن  أسلوب التسيير في أ  نرحلة ن  نراحل نشاط المرفق. 

ة الخدنة المقدنة وكيفية ن  حيث نوعية وكمي ولها فوق ذلك سلطة ضبط طريقة التسيير   
تقديمها وتحديد حقوق والتزانات المسيري  والمرتفقي ، ولها أن تغير ن  هذه الطريقة في أ  نرحلة 
ن  نراحل نشاط المرفق العام وفقا لضابط تحقيق الصالح العام. ويبقى نشاط المرفق تح  يقابة 

 سلطات الدولة أ  كان  طريقة التسيير.
وللسلطات العمونية وحدها الحق في إنهاء المرفق، داون أن تكون هناك إنكانية للجهة المسيرة   

أو عمال المرفق أو المرتفقي  للتمسك بالحق المكتسب لمنع السلطات العمونية ن  إنهاء هذا 
 المرفق.

 

 : خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص واستثنائيالثالثمطلب ال
حيث  أثاي خلافا فقهيا واسعا، هذا العنصرالسابقة نحل إجماع الفقه، فان  العناصرإذا كان       

خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يك  لازم لقيام المرفق العام، دينما  أنن  الفقه  يرى جانب
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يرى أنصاي الطائفة الثانية إن الخضوع لهذا النظام القانوني الخاص والاستثنائي لا يعد يكنا 
 لقيام المرفق العام.ضروييا 

ذهب جانب ن  الفقه إلى القول بان خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يعد يكنا  الاتجاه الأول:
غير المعروفة الاستثنائية  والالتزانات نجموعة ن  الوسائل والانتيازات والذ  يشمللازنا لقيانه، 

 .القانون المشترك في
أن الخضوع للنظام القانوني ليس ضروييا و لازنا خر ن  الفقه آيرى جانب  :الاتجاه الثاني

الخاص إلا كقرينة  القانونيفلا يجوز اللجوء إلى فكرة النظام  ،لاعتباي نشاط نعي  نرفقا عانا
الخضوع لهذا النظام . كما أن تطبق على المرافق العانة التي تتولى إداايتها التنظيمات الخاصة

 نا لوجودا وقيام المرفق العام.القانوني هو نجردا نتيجة وليس يكنا لاز 
وفي الحقيقة، إن التمتع بانتيازات السلطة العانة ) كتعبير ع  القواعد القانونية الاستثنائية( قد    

يكون بالفعل نعيايا للتثب  ن  وجودا المرفق العام ن  عدنه، وهذا نا اعتمده القضاء الفرنسي 
ك، فإن عدم التمتع دهذه الانتيازات لا يعني بالنسبة للمرافق المسيرة ن  طرف الخواص. ونع ذل

 حسب اجتهاداات القضاء الإدااي  الفرنسي ذاته. بالضروية عدم وجودا نرفق عام
أنا بالنسبة للالتزانات التي يفرضها التمتع بصفة المرفق العام ) نبدأ الاستمرايية والمساواة    

 للتمتع دهذه الصفة.  والتكيف(، فهي لا تنفك ع  أ  نرفق، ولكنها تعتبر نتيجة 
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 المحور الثاني: المبادئ التي تحكم المرافق العامة
 

الأساسية التي المبادا   ، فهناكقسمي المبادا  التي تحكم المرافق العانة إلى  تقسيميمك        
تلازم المرفق العام نهما كان نوعه أو أسلوب تسييره ) المبحث الأول(، وهناك نبادا  أخرى 
اصطلح على تسميتها بالمبادا  المستحدثة أو التكميلية والتي يتفاوت تكريسها بحسب نوع المرفق 

 وأساليب تسييره ) المبحث الثاني(.
 

 المبحث الأول: المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة
دأ المساواة تتمثل المبادا  الأساسية التي تحكم المرافق العانة في كل ن  نبدأ الاستمرايية ونب  

 أنام المرافق العانة وأخيرا نبدأ التكيف.
 

 العامة فق امساواة أمام المر المبدأ  : الأولالمطلب 
وكذا أحد نرتكزات داولة القانون على  العاميعتبر ن  الأسس التقليدية التي يقوم عليها المرفق    

نطاق واسع، ويستمد هذا المبدأ قوته ن  الدستوي الذ  اهتم به عبر نختلف نراحله وأكد على 
(، 7272 لعام ن  التعديل الدستوي   7/ 27 و 97/7 ، 72،  72 المواداضروية تقيد الإدااية به )

أحكام الدستوي في ضروية تطبيق هذا هذا إلى جانب القواني  التي كان لزانا عليها أن تساير 
 المبدأ، كقانون الوظيفة العمونية، قانون الصفقات العمونية...الخ.

العانة عند نستعملي أو المنتفعي  فق امساواة أنام المر النبدأ ولا يتوقف نطاق تطبيق    
ة أعوان المرفق والغير ن  المتعاقدي  نع الجهبخدنة المرفق، ولكنه يمتد أيضا ليشمل 

  المسيرة للمرفق.
 وسوف نتوقف عند بعض نلانح هذا المبدأ على النحو المبي  أداناه:    
     

  بخدمات المرفقالمساواة في الانتفاع   أولا:
جميع الأفرادا ن  الخدنات التي يقدنها المرفق العام بصفة نتساوية داون تمييز استفاداة  تعني    

أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، لك  هذه المساواة ليس  دينهم بسبب الجنس أو العرق أو الدي  
فمثلا حصر الالتحاق بالدياسات . نطلقة دل نقيدة دبعض الشروط والقيودا التي يحدداها المشرع
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الجانعية للذي  يتحصلون على شهاداة البكالوييا فقط لا يعد خرقا للمبدأ، كما لا يتنافى هذا المبدأ 
ض الشروط التي يستوجبها القانون أو التنظيم، ولا يعد انتهاكا للمبدأ نع سلطة المرفق في فرض بع

المذكوي أن تشترط نؤسسة سونلغاز وثيقة تتعلق بالعقاي نوضوع الخدنة للتأكد ن  توافر الشرط 
 .التقنية )البناء غير الفوضو (

ختلاف المراكز كما لا يتنافى المبدأ نع اختلاف الشروط التي يقريها المرفق العام تبعا لا    
والظروف كاختلاف المكان والخدنة المطلوبة أو اختلاف الزنان والغرض وكذلك اختلاف الخدنة 
المؤدااة، فهذا التمييز ليس تمييزا دي  فردا أخر وإنما هو تمييز ياجع لاختلاف المراكز والظروف 

 .نبادائه العادالة ونصلحة المرفق العام هتقتضي وفقا لما
واتهم أو ذأشخاصا دتفُضي إلى استفاداة د لشروط يتحد يُنتهك نثلا عبرمبدأ غير أن هذا ال    

 .تمييز دي  الأفرادا ونصبح أنام نحاباة نستترة
     

 المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية :ثانيا
يقصد به إلزام المرافق العمونية لدى لجوئها لعملية التوظيف نراعاة شروط عانة، يجب توفرها     
جميع المترشحي  ن  جهة، والتقيد بإجراءات وكيفيات التوظيف التي تقوم على نظام  في

وهو نا أكد عليه الدستوي في  ،المسابقات على أسا  الشهاداة أو الاختبايات ن  جهة أخرى 
 ن  التعديل الدستوي   72ضروية نساواة الأشخاص في الالتحاق بالوظيفة العمونية )الماداة 

الوظيفة العمونية في نختلف قانون المتعلق ب 27-27اه ساي عليه الأنر (، ونفس الاتج7272
 . 22و 72نواداه 
يتفرع ع  هذا المظهر حقوق أخرى ينبغي أن يستفيد ننها جميع الموظفي  والأعوان على قدم    

المساواة كالمساواة في الترقية، وتقلد نناصب المسؤولية والمشايكة في داويات التكوي  المنظمة ن  
طرف كل إدااية، وكذلك الحصول على الانتيازات المقدنة في إطاي الوظيفة وذلك طبقا للشروط 

 المحدداة في النصوص القانونية الخاصة دذلك.
ولا يتنافى نع هذا المبدأ أيضا تقرير بعض القواني  انتيازات تمنح بصفة خاصة لكل ن  تتوفر    

ماعية كتخصيص نسب نعينة ن  الوظائف فيهم شروط نعينة تحقيقا لأغراض سياسية أو اجت
العمونية لأدناء قدناء المحايبي  وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنحديي  ن  أصل صحراو ، 
لأنها تقريت بصفة عانة لكل ن  يتوفر على الشروط المنصوص عليها نما يجعلها تتلاءم نع 

 .هذا المبدأ
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 لمتعاملين مع المرفق العاماعلى مستوى مبدأ المساواة  :ثالثا
زياداة على أعوان المرفق، يستفيد كذلك الغير أ  الأعوان الاقتصادايي  الذي  يتعانلون نع     

المرفق في إطاي تلبية حاجاته ن  السلع والخدنات كالمويداي  والمقاولي  ن  الضمانات الحمائية 
نها نسير لمبدأ المساواة، حيث يتاح لهم النفاذ على قدم المساواة إلى الصفقات والعقودا التي يبر 

المتضم  القواعد العانة المتعلقة  97-77كل ن  القانون يقم  تطبيقا لذلك، أخضعو المرفق. 
الصفقات  دتنظيمالمتعلق  722-95المرسوم الرئاسي يقم و  (5) الماداة  بالصفقات العمونية

 عامالعقودا الصفقات العمونية وتفويضات المرفق  (5) الماداة  العمونية وتفويضات المرفق العام
  المتعانلي  الاقتصادايي .المساواة في نعانلة و إلى نبادا  حرية الوصول إلى الطلبات العمونية 

 
 ) مبدأ الاستمرارية( بانتظام وباضطرادمبدأ سير المرفق العام المطلب الثاني: 

يعد نبدأ الاستمرايية ن  أولى المبادا  التي تحكم تسيير المرافق بمختلف أنواعها، ونعني به    
قيام المرفق بمهانه ونشاطه وتقديم خدناته على سبيل الاستمراي والدوام وداون انقطاع، أيا كان  

لا شك إلحاق بالغ الضري بع  عملها سينجم عنه  الظروف التي يواجهها، فتوقف المرافق العانة
 .بالمصلحة العانة وبحقوق الأفرادا 

ونظرا لأهمية هذا المبدأ وضروية ضمانه ن  طرف الدولة، جاء التعديل الدستوي  نؤكدا عليه     
، كما اهتم (7272ن  التعديل الدستوي   72بصفة صريحة ن  خلال عباية "الاستمرايية" )الماداة 

مشرع وأعطاه أهمية كبيرة ون  ذلك تضمينه في قانون البلدية والولاية لأن طبيعة المرفق العام به ال
 المتعلق بالبلدية(. 92-99ن  القانون  957و  97وادا الم)تستلزم ضمان سيره بانتظام واطرادا 

في غير أن هذا المبدأ لا يطبق بصفة نطلقة، إذ لا يعني أن المرافق العانة يجب أن تشتغل    
كل وق  وطيلة أيام الأسبوع لذلك هناك نسبية في تطبيق هذا المبدأ إذ يختلف طابعه الإلزاني ن  

 خر، لذلك فان الاستمرايية تتحددا في كل حالة حسب القواعد المنظمة للمرفق.لآ نرفق
 :ننها، و ترتب على تطبيق هذا المبدأ نجموعة ن  الضمانات تعمل على تجسيدهيو    
 

 ممارسة حق الإضراب تنظيمأولا: 
ف إيادا  جماعي ع  العمل لمدة نحدداة أو غير نحدداة بغرض ف الإضراب على أنه توقّ يعرّ    

نص  عليه  اوقانوني اداستويي احقّ  يعدّ حق الإضراب . و تحقيق نطالب نهنية نعينة أو اجتماعية
أن المشرع حاول تنظيم  كما(، 7272ن  التعديل الدستوي   22نختلف الدساتير الجزائرية )الماداة 
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هذا الحق وضبط قواعده بطريقة لا تتنافى نع نبدأ استمرايية المرفق العام ن  خلال القانون يقم 
المتعلق بالوقاية ن  النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها  9112فبراير  27المؤيخ في  12-27

العام للوظيفة العمونية الذ  المتضم  القانون الأساسي  27-27ثم الأنر، ونمايسة حق الإضراب
 (.77اعترف للموظف العام بحق نمايسة الإضراب لك  في حدودا التشريع المعمول به )الماداة 

وحتى يكون الإضراب قانونيا يجب على الموظف إتباع نجموعة ن  الإجراءات الإلزانية قبل    
 السالف الذكر وهي: 27-12الشروع فيه نظمها القانون 

  :ض المرافق من الإضراباستثناء بع -9
كر  الدستوي ذلك ن  خلال ننع الإضراب في بعض المرافق نثل المرافق التابعة للدفاع    

ن   27فقرة  22والأن  الوطني والخدنات والأعمال العمونية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع الماداة 
المتعلق بالنزاعات  27-12(، وهو كذلك نا سايت عليه أحكام القانون 7272التعديل الدستوي  

حالات  27الجماعية في العمل وتسويتها ونمايسة حق الإضراب المعدل والمتمم ننها الماداة 
 ننصوص عليها فيأخرى كرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وتبقى هناك حالات ذُ 

 القواني  الخاصة. بعض
 : قبل الدخول في الإضراب المتبعة الإجراءات -2
 ،المشرع إجراءات على المستخدني  إتباعها قبل الدخول في إضراب وإلا اعتبر غير قانونيا حددا   

ل على انوافقة جماعة العمو  إجراءات التسوية الوداية ذعقد اجتماعات داويية واستنفا :ون  أهمها
أثناء الإضراب بضمان أن  وسلانة  التزام المضربي لإضراب، با الإضراب، الإشعاي المسبق

أناك  العمل ع  طريق اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان المحافظة على وسائل وأناك  
العمل وعدم تعريضها لأية أضراي أو تخريب أو إتلاف أو نسا  بالأنلاك العقايية والمنقولة 

 . وكذلك المنشآت التابعة للمستخدم
إنكانية اللجوء ب 27-12رايية والحفاظ على نمتلكات المرفق، سمح القانون وتحقيقا لمبدأ الاستم  

إلى التسخير، حيث أعطى المشرع للهيئة المستخدنة صلاحية أنر العمال المضربي  في الهيئات 
أو الإداايات العمونية بالعوداة إلى نناصب عملهم لأدااء أعمال ضرويية ضمانا لاستمرايية المرفق 

دل ، عرض صاحبه للعقوبةثال المستخدني  لأنر التسخير يعد خطأ جسيما يُ العام، و عدم انت
وتعدى الأنر إلى قانون العقوبات الذ  نص هو أيضا على عقوبات جزائية في حالة عدم الانتثال 

 (.المتضم  قانون العقوبات المعدل والمتمم 957–77نكري ن  الأنر  992)الماداة 
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 :ضمان الحد الأدنى للخدمة -7
ن  خلال عباية " الحد الأدانى  7272ذكرها المشرع بصفة صريحة في التعديل الدستوي      

المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل، فم  أجل  27-12ن  القانون  72للخدنة"، وكذلك الماداة 
الإبقاء على استمرايية المرفق العام وضمان الحاجيات الضرويية لمستعملي المرافق العانة، يتعي  

الإضراب،  على نسؤول المصلحة أن يأخذ بعي  الاعتباي أهمية وجودا تعدادا شبه عادا  في حالة
خاصة بالنسبة  ،أو اللجوء إلى نستخدني  خايج المؤسسة ن  أجل ضمان الحد الأدانى للخدنة

لبعض النشاطات التي قد يحدث توقفها إخلالا بمبدأ استمرايية المرفق العام أو بالنشاطات 
 ة الحيوية المتعلقة بالتموي  أو بصيانة الأنلاك والمنشآت والأنلاك.الاقتصاداي

 
 تنظيم حق الاستقالةثانيا: 
يغبة الموظف في ترك ننصب العمل نهائيا وليس بصفة نؤقتة كما هو تُعبّر الاستقالة ع      

. ونع ذلك، فإن 27-27ن  الأنر  792حق نعترف به بموجب الماداة  وهيالحال في الإضراب، 
جراءات قانونية لإ تخضعكما ، نرهونة بقبول السلطة التي تملك حق التعيي نمايسة هذا الحق 

ر فيه الموظف ع  يغبته في قطع العلاقة الوظيفية عبّ نضبوطة، ننها ضروية تقديم طلب نكتوب يُ 
معني في ننصبه إلى يرسل ع  طريق السلم الإدااي  للسلطة المخولة بصلاحية التعيي  ويبقى ال

السلطة  27-27الأنر لا نجال للتراجع عنها، وألزم فبل  الاستقالة ونتى قُ  .غاية صدوي القراي
 . المختصة باتخاذ القراي في أجل نحددا

ويرجع تنظيم المشرع لحق الاستقالة لكون هذه الأخيرة قد تخل بمبدأ داوام سير المرفق العام    
تم  في وق  غير نناسب للإدااية، نما استدعى ضروية التوفيق بانتظام وباضطرادا، خاصة إذا 

 دي  نصلحة الموظف المتمثلة في حق نمايسة الاستقالة والمصلحة العانة المتعلقة بضمان نبدأ
استمرايية المرفق العام ن  خلال إلزام الموظف المعني بالاستمراي في ننصب عمله بعد تقديم 

 .الاستقالة
 : العام ز على أموال المرفقعدم جواز الحج: ثالثا
خلافا للقاعدة التي تبيح الحجز على نمتلكات المدي  الذ  يمتنع ع  الوفاء دديونه، لا يمك       

التي تعتمد عليها في تلبية الحاجيات العانة ذات المنفعة العانة  العانةالحجز على أنوال المرافق 
 .لنظام قانوني يحميهالعدم تعطيل سير هذه المرافق، وكذلك لأنها خاضعة 
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بصريح العباية بأن  )المعدل والمتمم( 72-12يقم  قانون الأنلاك الوطنيةن  جانبه ديّ  و    
الأنلاك الوطنية العمونية غير قادلة للتصرف فيها ولا للتقادام ولا للحجز وداون استثناءات، عكس 
الأنلاك الخاصة أي  وضع استثناء على قاعدة عدم التقادام فيها وهي في حالة المساهمات 

دام والحجز في كما تم النص على نبدأ عدم التقا .المخصصة للمؤسسات العمونية الاقتصاداية
ن  قانون الإجراءات المدنية  777و الماداة (  791نصوص نختلفة ننها القانون المدني )الماداة 

وكذلك قانون العقوبات ن  خلال نعاقبة كل ن  يمس بأنلاك الدولة ن  خلال الموادا  ، والإداايية
 .22نكري  972نكري و 991

 
 مبدأ التكيف  المطلب الثالث:

ف نبدأ التكيف ن  طرف الأستاذ محمد الصغير بعلي على أنه: " تجددا وتعديل قواعد وطرائق عُرّ    
عمل وسير المرافق العانة تماشيا وتناغما نع التطويات المتغيرة والاحتياجات المتجدداة والمتغيرة 

د  يمثل: " نبدأ ن  المبادا  القانونية العانة التي باستمراي". وهو بحسب الأستاذ عماي عواد
تستشفها القضاء، يضم  الحق للسلطات الإداايية المختصة عملية تنظيم وتعديل وقواعد وتسيير 
المرافق العانة في الدولة وعوانل وعناصر وشروط نرونة الملاءنة الواقعية والتكيف نع الظروف 

 عانة".والمعطيات المستجدة تحقيقا للمصلحة ال
جهته، عرف الدكتوي محمد يفع  عبد الوهاب نبدأ التكيف بأنه: " وجوب نسايرة المرافق  ون    

العانة لتطويات العصر والاكتشافات الجديدة والوسائل والطرق الفنية المستحدثة دهدف تحقيق 
المنفعة العانة على أفضل وجه، ع  طريق تعديل اللوائح والقواني  التي تنظم المرافق العانة". 

ما عرفه المستشاي نائب يئيس نجلس الدولة المصر  سابقا، عبد الفتاح أدو الليل بأنه: "ذلك دين
المبدأ الذ  يعطي للإدااية الحق في إلغاء أو تعديل قواعد تنظيم المرفق وقواعد سيره في أ  وق ، 

ستاذ ويرى الأوتلك الإجراءات تبريها المصلحة العانة؛ وذلك بسبب تغيير الظروف والمعطيات". 
"نصطفى زيد أدو فهمي" أن نبدأ قادلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطوي هو ن  المبادا  

 الأساسية المسلم دها داون حاجة للنص عليها.
، لم يتطرق المشرع الجزائر  إلى تعريف نبدأ إنكانية نواكبة والتنظيمي على المستوى التشريعي  

المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، وإنما اكتفى بالإشاية إليه دذكر أهم أهدافه ونزاياه في بعض 
ن  المرسوم يقم  7النصوص القانونية المتفرقة هنا وهناك، نذكر ننها على سبيل المثال، الماداة 

على أن": تسهر الإدااية داونا على تكييف نهانها وهياكلها نع احتياجات حيث نص   99-979
 المواطني ، ويجب أن تضع تح  تصرف المواط  خدنة جيدة". 
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ننه على أنه: "يجب على الإدااية حرصاً ننها  79ونص المرسوم السادق الذكر أيضاً في الماداة    
اعتبايها تعبيراً ع  السلطة العمونية أن على تحسي  خدناتها باستمراي، وتحسي  صويتها العانة ب

تسهر على تبسيط إجراءاتها وطرقها وداوائر تنظيم علمها وعلى تخفيف ذلك، ويجب عليها أن 
 تطوي أ  إجراء ضروي  لتتلاءم داوناً نع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير".

الصفقات  لق دتنظيمالمتع 722-95المرسوم الرئاسي  ن  721في نص الماداة  ويداكما     
العمونية وتفويضات المرفق العام نبدأ قادلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطوي وأشاي إليه حيث 

 اتفاقيات تفويضات المرفق العام إلى نبادا  الاستمرايية والمساواة وقادلية التكيّف.  أن فيها ويدا
مرصد الوطني للمرفق العام على الدوي وقد تم التنصيص أيضاً في المرسوم الرئاسي المُنشئ لل   

البايز الذ  يقوم به ذلك المرصد الوطني في تحسي  الخدنات المقدنة ن  قبل المرافق العانة، 
 وضمان تكيّف هذه الأخيرة نع التطويات الاقتصاداية والاجتماعية والتكنولوجية. 

، فقد نص  الماداة 92-99يقم وقد وجد نبدأ التكيف أيضا تكريسا له ن  خلال قانون البلدية     
حسب إنكانيات  921على أن: "يُكيّف عددا وحجم المصالح المنصوص عليها في الماداة  952

 .ووسائل كل دلدية"
 
 

 المبحث الثاني: المبادئ المستحدثة والتكميلية التي تحكم المرافق العامة
نجموعة ن  المبادا  التي ترتبط بالمرافق العمونية،  7272التعديل الدستوي  لسنة  تضم   

 وهي:
 

 مبدأ الإنصافالمطلب الأول: 
إن الإنصاف في تغطية التراب الوطني بخصوص المرافق العمونية وانتشايها على كل نجال    

اية والمتمثل في المساواة ن  خلال ترسيخ نبدأ أساسي تقوم عليه الإدا أساساالتراب الوطني، يبري 
فق أينما كان يحق له الاستفاداة تدي  المرتفقي  في الاستفاداة ن  خدنات المرفق العموني، فكل نر 

لأول  وويدا هذا المبدأ .ن  خدنات المرفق العام في نفس الشروط ونفس الظروف ككل المواطني 
أنه نبدأ ن  نبادا  المرافق على  72لينص في الماداة  7272نرة في التعديل الدستوي  الأخير 

 التفاوت الموجودا دي  الأقاليم هوالعانة التي يجب المحافظة عليها، ون  أهم أسباب تكريس المبدأ 
 .الخدنات المقدنة والولايات على نستوى كمية ونوعية
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 شفافية المبدأ المطلب الثاني: 

، كما عزز 7272الدستوي  ن  التعديل  92( و 5) 1 تي المادا فيكرّسه المؤسس الدستوي     
ليات تزيد ن  أهمية تطبيق هذا المبدأ على أيض الواقع ون  ذلك آالمؤسس الدستوي  هذا المبدأ ب

تسمية الهيئة الوطنية للوقاية ن  الفسادا ونكافحته باسم السلطة العليا للشفافية والوقاية ن  الفسادا 
، وكذلك داسترة نبدأ تسبيب 7272ي  ن  التعديل الدستو  727و 725ونكافحته ن  خلال الموادا 

الدستوي   التعديلذات ن   (7)77القرايات الإداايية التي تصديها الإدااية العمونية ن  خلال الماداة 
 الحفاظ على الشفافية والمصداقية في عمل هذه الأخيرة. دهدف 7272

ظيفة العمونية حرص  على تطبيق هذا المبدأ، فقانون الو  الأخرى  كما أن النصوص القانونية   
 يشير في جميع أحكانه إليه )تنظيم طريقة التوظيف طريقة الترقية، كيفية تأدايب الموظف
العام...الخ(، كما تم تجسيد هذا المبدأ في نجال العقودا الإداايية فجميع إجراءات الصفقات 

والمرسوم  97-77) القانون  نبدأ الشفافية تتم في ظل احترام وتفويضات المرافق العانة العمونية
بالكثير ن  الأحكام التي تشير إلى  تم ضبطها، وحتى علاقة الإدااية بالمواط  (722-95الرئاسي 

 .979-99على نحو نا تضمنه المرسوم  نبدأ الشفافية
 

 مبدأ الحيادالمطلب الثالث: 
الرشيدة خاصة في نجال فعالية تقديم المرفق العام للخدنة  حيادا الإدااية هو أحد داعائم الحوكمة    

لهذا تدخل  نعظم الدول وننها الجزائر لتفرض على  ،العانة، إلى جانب الشفافية والنزاهة والنجاعة
الإدااية العانة وخاصة الموظف واجب الحيادا وعدم التحيز، وقد أكد المؤسس الدستوي  في التعديل 

وهذا ن  خلال  مبدأ وحرص على إلزانية تطبيقه ن  طرف الإداايةعلى هذا ال 7272الأخير 
التي حث  على ضروية تعانل الإدااية بحيادا وداون تماطل، أنا  72نجموعة ن  الموادا ننها الماداة 

تتعانل بكل حيادا نع الجمهوي وأن  تحيز الإدااية ميضم  القانون عدعلى أن فقد نص   77الماداة 
( ن  التعديل 2)75الماداة نص  اء الخدنة داون تماطل، كما في إطاي احترام الشرعية وأدا

ضمان حيادا المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها بالدولة الدستوي  على التزام 
 .تأثير سياسي وإيديولوجي البيداغوجي والعلمي قصد حمايتها ن  أ 

كات نوظفي المرافق كما سع  نختلف القواني  إلى وضع جزاءات إداايية وجنائية على سلو    
العانة المنافية لمقتضيات نبدأ حيادا الإدااية، نثلا في نجال الانتخابات، و في نجال تواطؤ 
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واتخاذ تدادير نعينة  ،الموظفي  في تقديم الخدنة دي  المرتفقي  لاعتبايات حزبية، عرقية، داينية...
أو التأشير عليها بغرض  نخالفة للقانون، وفي نجال الصفقات العمونية كإدرام عقد أو صفقة

 وهي جنحة المحاباة. إعطاء انتيازات غير نبرية للغير
 

 مبدأ تحسين النوعية والجودة المطلب الرابع: 
يقصد به تلقي المواط  الخدنة العمونية بصفة نوعية ، و في الجزائر حديثا هذا المبدأ ظهر   

التي  75نجد الماداة  7272ون  الموادا التي أشايت إلى هذا المبدأ في التعديل الدستوي   .ونتقنة
 ،" الحق في التربية والتعليم نضمونان وتسهر الدولة باستمراي على جوداتهما" أن: نص  على

يسهر الوزير الأول أو يئيس الحكونة حس  سير الإدااية على أن  997كذلك نص  الماداة 
 افق العمونية"العمونية والمر 

حيث تساهم البلدية نع  72في قانون البلدية ن  خلال الماداة تطبيقا لهذا المبدأ  كذلك نجد    
الدولة بصفة خاصة في إدااية وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصاداية والاجتماعية والأن  وكذا الحفاظ 

الخدنة العمونية وداوي الدولة على الإطاي المعيشي للمواط  وتحسينه وهو نا يبرز فكرة تحسي  
 والبلدية في ذلك.

حيث نص  ،  979-99يقم كما أشاي إليها المرسوم الذ  ينظم العلاقة دي  المواط  والإدااية    
ن   97ننه أن الإدااية نلزنة بأن تستقبل المواط  أحس  استقبال كما نص  الماداة  97الماداة 

ال وتجهيزها وتزويدها بالوسائل البشرية والماداية نفس المرسوم على ضروية تنظيم هياكل الاستقب
بعنوان تحسي  نوعية الخدنة العمونية أن  22تمكنها ن  التكفل بالمواط ، كما جاء في القسم 

الإدااية يجب أن تحرص على تحسي  نوعية خدناتها باستمراي وتحسي  صويتها العانة باعتبايها 
 .يط الإجراءات وتنظيم عملهاتعبر ع  السلطة العمونية وأن تسهر على تبس

 
 مبدأ التشاركية المطلب الخامس: 

يقصد بالمبدأ نشايكة المواطني  في صنع القرايات التي لها تأثير نباشر على حياتهم ددل     
الاعتمادا الكلي على الأعضاء المنتخبي  والسلطة المركزية، حيث يسمح للمواطني  دتبادال الأفكاي 

ة على نستوى المرافق العمونية ن  أجل تحقيق المصلحة الجماعية، وهذا ن  والآياء بإيادااتهم الحر 
 خلال إشراك كل المنتفعي  بالمرفق ونوظفيه في تنظيمه ووضع قواعد المرفق العموني.
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ن  دايباجة الدستوي ويعتزم  29اعترف المؤسس الدستوي  للمواطني  بمبدأ التشايكية في الفقرة     
نؤسسات داستويية أساسها نشايكة كل جزائر  وجزائرية في تسير الشؤون أن يبي  دهذا الدستوي 

:" تشجع الدولة الديمقراطية 95العمونية، كما تم نص على المبدأ في القفرة الأخيرة ن  الماداة 
ننه على نشايكة  92الماداة  في التشايكية على نستوى الجماعات المحلية" ، وأكد الدستوي

 م العمونية.المواطني  في تسيير شؤونه
إلى  99في نواداه ن   92-99بالإضافة لهذه النصوص الدستويية، خصص قانون البلدية     
على إلزام المجلس  99في الباب الثالث ن  القسم الثاني نبدأ التشايكية حيث نص  الماداة  92

ل خيرات الشعبي البلد  باتخاذ كل التدادير اللازنة للإعلام المواطني  بشؤونهم واستشايتهم حو 
وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصاداية والاجتماعية والسياسية والثقافية كما نص  على إنكانية تقديم 

ن  نفس القانون على إلزام  97المجلس لعرض نشاطه السنو  أنام المواطني . كما نص  الماداة 
لى تحفيز المواطني  المجلس الشعبي البلد  على وضع إطاي نلائم للمبادايات المحلية التي تهدف إ

 97وحثهم على المشايكة في تسوية نشاكلهم و تحسي  ظروفهم المعيشية . فيما أعط  الماداة 
لرئيس المجلس الشعبي البلد  الحق الاستعانة بصفة استشايية بكل شخصية نحلية أو نمثل 

الديمقراطية  جمعية نحلية ن  اجل تقديم المساعدة والمساهمة في أشغال المجلس تجدي الإشاية أن
التشايكية لا تعني إشراك الأفرادا فقط وإنما الجمعيات والمجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص 

 وغيرها كما أن الديمقراطية التشايكية تشكل تكانلا نع الديمقراطية النيادية.
 

 : مبدأ المجانيةالسادسالمطلب 
نبدأ تكميلي نص  عليه بعض الدول في بعض نرافقها، أنا بالنسبة للفقه فلم يعترف  هو    

 بالمبدأ لكافة المرافق وإنما حصرها في البعض كالصحة، الأن  و التعليم.
اعترف الدستوي الجزائر  بالمبدأ في العديد ن  المرافق ننها التعليم ن  خلال نص الماداة وقد     
كما  ،عليم المضمون التعليم نجاني حسب الشروط التي يحدداها القانون الحق في التعلى أن  57

الرعاية التي نص  على أن  52اعترف دهذا المبدأ في نرافق الصحة ن  خلال نص الماداة 
 .الصحية حق للمواطني ، تتكفل الدولة بالوقاية ن  الأنراض والأوبئة ونكافحتها
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 ةفق العامالمر ا أنواع: المحور الثالث
 

دتعددا الزوايا التي ينظر ننها لتقسيم المرافق، فهناك ن  يقسمها العانة تتعددا تقسيمات المرافق      
حسب طبيعة النشاط إلى نرافق إداايية وأخرى اقتصاداية وأخرى اجتماعية وهناك ن  يضيف 

افق وطنية المرافق المهنية إلى هذا التقسيم، وإذا نظرنا ن  زاوية نطاقها فيمك  تقسيمها إلى نر 
)قونية( وأخرى نحلية، ويمك  تقسيمها أيضا ن  حيث ندى التزام الدولة بإنشائها إلى نرافق 
إجبايية وأخرى اختيايية، ون  حيث استقلالها وتمتعها بالشخصية المعنوية إلى نرافق نستقلة أ  

 تتمتع بالشخصية المعنوية ونرافق تابعة أ  لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
قى التقسيم الأهم هو ذلك المقترن بطبيعة النشاط، وبموجبه سوف تقسم المرافق العانة إلى ويب   

 نرافق عانة إداايية وأخرى ذات طبيعة صناعية وتجايية، وهو الذ  سوف يكون نحويا لدياستنا.
 

 الإدارية العامة الأول: المرافق المبحث
فها بأنها تلك المرافق التي وهناك ن  يعرّ  ،بحتايقصد دها تلك المرافق التي تزاول نشاطا إدااييا      

لممايسة وظيفتها المتمثلة أساسا في النشاط الإدااي  التقليد  للدولة  العمونيةتنشئها الإداايات 
 لتماي  نشاط إدااي  بح  يدخل في صميم الوظيفة الإداايية ويختلف ع  النشاط الخاص.

التي تُسير فيها ن  طرف شخص ن  أشخاص  ، في الحالاتتخضع المرافق العانة الإداايية    
  : إلى القانون الإدااي ، وهو نا يترتب عنه أن القانون العام، أساسا

 القرايات التي تصديها هي قرايات إداايية. -

 العقودا التي تبرنها هي عقودا إداايية. -

 الذنة المالية التي تتمتع دها هي نلحقة بميزانية الدولة. -

، أو قانون الوظيفة العمونية بمفهوم يعتبرون نوظفي  عمونيي  المرافق العانلون في هذه -
 أعوان نتعاقدون خاضعون للقانون العام.

 النظام المحاسبي هو نظام المحاسبة العمونية. -
نزاعاتها سواء بالنسبة لقضاء تجاوز السلطة والقضاء الكانل وكذلك المسؤولية تخضع إلى   -

ستثناءات تتعلق بحالة إذا نا كان المرفق نسيرا ن  قبل القاضي الإدااي ، إلا أنه هناك بعض الا
 الخواص، وحالة إذا نا نص القانون بأن المرفق يخضع في بعض المسائل إلى القانون الخاص.
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 العامة ذات الطبيعة الصناعية والتجاريةالثاني: المرافق  المطلب
 

 الفرع الأول: بداية تشكل المرافق العامة الصناعية والتجارية
حي   أزنة المرفق العام في فرنسااية نا سمي بالنصف الأول ن  القرن العشري  ددشهد      
نجالات تدخلها خاصة في المجال الاقتصادا ، وهو نا أداى إلى ظهوي صنف  ن ع  الدولة وسّ 

جديد ن  المرافق العانة يسمى المرافق العانة الصناعية والتجايية إلى جانب المرافق العانة 
 الإدااي . 

حرى ) أو بالأ ظهوي المرفق العام الصناعي والتجاي  وقد كان  نقطة التحول البايزة في    
 9179يناير  77دتاييخ  Bac d'Elokaنحكمة التنازع الفرنسية في قضية حكم  هو الاعتراف به(

   تعتبر بمثابة نقطة انطلاق نا يعبر عنه الفقه بأزنة المرفق العام.ذالو 
وقد أفرزت هذه التحولات نا اصطلح عليه بأزنة المرفق العام التي كان  أدرز نظاهرها نا        
 يأتي:
  تخضع لمزيج ن  القانون الإدااي  والقانون الخاص.ة، ولك  فق عانانر  -
  ة، ولك  ننازعاتها نوزعة دي  القضاء الإدااي  والقضاء العادا .فق عانانر  -

 
  المرفق العامو وبمعنى آخر، فإن المعادالة التي أقانتها نديسة المرفق العام دي  القانون الإدااي     

المرفق العام بالنسبة للقانون الإدااي ، سواء على  لم تعد نقبولة على إطلاقها، وإن لم تخف  أهمية
نستوى الاعتمادا على المرفق العام لإسنادا الاختصاص للقاضي الإدااي ، أو على نستوى بقاءها 
المبري لوجودا الكثير ن  قواعد القانون الإدااي  ) نظرية الموظف الفعلي، نظرية فعل 

 الأنير،...إلخ( .
 

 
المرافق ذات الطبيعة و ذات الطبيعة الصناعية والتجارية يز بين المرافق يالثاني: التم الفرع

 الإدارية
ن  المفروض أن يحددا النص المحدث للمرفق العام طبيعته، أ  إذا كان نرفق عام إدااي   

أو نرفق عام صناعي وتجاي ، إلا أن الملاحظ هو أن هذه النصوص المحدثة للمرافق العانة لا 
القاضي الذ  يجد نفسه  على القانونية للمرافق التي تحدثها، وهو نا يفرض تحددا عاداة الطبيعة
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أنام نزاع يتعلق دتسيير نرفق عام تحديد الطبيعة القانونية لهذه المرافق، وذلك حتى يتثب  ن  
ندى اختصاصه للنظر في النزاع المطروح أنانه، وفي هذا المجال يتعي  التمييز دي  ثلاث 

  :السائد لدى القضاء الإدااي  الفرنسيحالات بحسب التوجه 

عندنا تتحددا فيها طبيعة المرفق العام بمقتضى نص تشريعي، فهذا الوصف  :الحالة الأولى -
 يلزم القاضي الإدااي ، إنا بالتخلي أو إقراي اختصاصه بالنزاع.

فإنه  عندنا تتحددا الطبيعة القانونية للمرفق العام بمقتضى نص تنظيمي، :الحالة الثانية -
هذا الوصف لا يلزم القاضي الإدااي  الذ  يتعي  عليه في هذه الحالة وفقا للقضاء الفرنسي، 

التثب  ن  ندى صحة الوصف الوايدا في هذا النص، وتصويب هذا التحديد عند الاقتضاء، ثم 
  التصريح باختصاصه أو التخلي ع  القضية لعدم الاختصاص الحكمي.

مرافق العانة التي لم يقع دتاتا وصفها لا بكونها نرافق إداايية ولا تتعلق بال : الحالة الثالثة -
بكونها نرافق عانة صناعية وتجايية، ويتعي  بالتالي على القاضي الذ  ينظر في النزاع الناشب 
في إطاي تسيير هذه المرافق العانة أن يحددا طبيعتها، حتى يتمك  ن  التثب  ن  ندى اختصاصه 

 وح أنانه.للب  في النزاع المطر 

 
أولا: المعايير الفقهية للتمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية 

 والتجارية
الإدااي  جملة ن  المعايير للتمييز دي   الفقه، طوي وبغية التعانل نع الحالتي  الثانية والثالثة  

 تحديد اختصاصه. المرفق العام الإدااي  والمرفق العام الصناعي والتجاي  ن  أجل
 المعيار العضوي  -1

  :تم ن  خلال هذا المعياي وضع المعادالة الآتية
المرافق العانة الإداايية هي التي تسير وفقا لأسلوب الاستغلال المباشر أو ن  طرف  -

 ذات الصبغة الإداايية. العمونيةالمؤسسات 
طرف المؤسسات العانة ذات  المرافق العانة الصناعية والتجايية هي التي تسير ن  -

 الصبغة الصناعية والتجايية.

ونع ذلك، تبقى هذه العلاقة ليس  حتمية كما أثبته تطوي القانون الإدااي ، باعتباي أن بعض    
المؤسسات العمونية يغم تصنيفها بأنها ذات صبغة صناعية وتجايية، قد يكون لها نشاط إدااي  

الي فهي تخضع للقانون الإدااي . كما أن بعض المرافق داون أن يكون لها نشاط تجاي ، وبالت
 الصناعية والتجايية تسير ن  طرف الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لأسلوب الاستغلال المباشر. 
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 معيار طبيعة النشاط -2
هذا المعياي اعتمد ن  طرف الفقه وكذا القضاء، وبموجبه يكون المرفق العام ذا صبغة 

ى كان يؤدا  خدنات يعتبرها القانون الخاص أعمالا تجايية لو قام دها أحد صناعية وتجايية نت
 الأفرادا، أ  أعمال البيع والشراء والانتاج والتداول والمضايبة والوساطة.

القضاء الإدااي  لم يتقيد دهذا المعياي باستمراي، ذلك أن بعض الأنشطة التي تمايسها  لك    
المرافق الصناعية والتجايية لا تعتبر عند التحليل نما ينديج في قائمة الأعمال التجايية بمدلولها 

 الفني.
 

 طبيعة قواعد تسيير المرفق العام -3
افق العانة التي تسير وفق قواعد لا تختلف ع  إن تطبيق هذا المعياي يدفع إلى اعتباي المر 

 القواعد التي تنتهجها المؤسسات الخاصة، كمرافق عانة ذات صبغة صناعية وتجايية.
وقد اعتمد القضاء الفرنسي على هذا المعياي في العديد ن  القرايات، وننها قراي نجلس 

اعتبر حيث ،  société générale d’armementفي قضية  32/23/2232الدولة المؤيخ في 
نجلس الدولة أن العقد المبرم دي  شركة الملاحة والدولة بخصوص نرفق عام للتأنينات البحرية 

صناعي وتجاي ، وذلك  عامضد نخاطر الحرب هو عقد خاص، لأنه أدرم في إطاي تسيير نرفق 
 وفق أساليب وقواعد التسيير التي تتبعها المؤسسات الخاصة.

 
 

 القضائية للتمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية والتجاريةالمعايير : ثانيا

 

يتمثل هذا المعياي الذ  اهتدى إليه القاضي الإدااي  الفرنسي في عنصر نوحد يقوم على 
نصدي نوايدا ( 3)نوضوع المرفق، وهي عمليات ونشاطات المرفق؛ ( 2وهي: )المؤشرات الثلاثة 

 ق تنظيم وتسيير المرفق.طر ( 2) المرفق؛

وتطبيقا لهذه المؤشرات لا يكون المرفق ذا صبغة صناعية وتجايية إلا إذا كان  الأعمال      
التي يقوم دها ن  قبيل الأعمال التي تدخل في نطاق إنجاز المشروعات الخاصة، و كان نمولا 

 ع الخاص. ن  المال الخاص، إضافة إلى اعتماداه طرق التسيير المعتمدة في القطا
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 ذات الطبيعة الصناعية والتجارية  العامة المرافقنظام القانوني المطبق على : الالثالث الفرع
    
تخضع المرافق العانة ذات الصبغة الصناعية والتجايية لمزيج ن  قواعد القانون الخاص   

الحالات التي  سواء كان  نسيرة ن  طرف أشخاص القانون العام أو الخاص. وفي والقانون العام
تترتب بشكل كبير النتائج  يتم فيها التسيير نسيرة ن  طرف شخص ن  أشخاص القانون الخاص،

  :الآتية
 أعوان هذه المرافق يخضعون لقانون العمل. -
 علاقاتها نع عملاءها أو الغير تحكمها قواعد القانون المدني والقانون التجاي . -

 الأصل في عقوداها أن تكون عقوداا خاصة. -

جميع الدعاوى الناجمة ع  نشاطها تكون خاضعة نبدئيا للقانون الخاص، ولاختصاص  -
استخدن  المحاكم العاداية، إلا أنه يمك  لها أن تكون خاضعة للقضاء الإدااي  وذلك كلما 

 عانة. السلطة ال انتيازات
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 لمرفق العاما: أساليب إدارة المحور الرابع
 الاستغلال المباشر أسلوب الأساليب الأدرز في تسيير المرافق العانة في كل ن  تتمثل    
 . )المبحث الثالث( أسلوب التفويضو  العمونية ) المبحث الثاني( أسلوب المؤسسة المبحث الأول(،)
 

 أسلوب الاستغلال المباشر المبحث الأول: 
أقدم طريقة لتسيير المرافق يعتبر المباشر  أو الاستغلال التسيير يعتبر الأستاذ "أحمد نحيو" أن   

سواء كان  إدااية نركزية  -أن تتولى الإدااية بالعانة، وتعني تقديم خدنات نباشرة للمجتمع 
القيام دنشاط المرفق العام دنفسها ولحسادها، فتتولى  -كالوزايات أو إدااية لانركزية إقليمية كالبلديات

شغيله وتعيي  نوظفيه وتمويله وتتحمل نخاطر التشغيل والمسؤولية ع  تنظيم المرفق العام وت
الأضراي التي يسببها المرفق للغير وتدخل في علاقة نباشرة بالمنتفعي  بخدنات المرفق العام الذ  

تتصرف دواسطة  ، في هذا الأسلوب،الإدااية" داائما أن أحمد نحيويضيف "و   تديره إدااية نباشرة.
  الماداية نستعملة أداوات القانون العام )انتيازات السلطة العانة(. وكلائها ووسائلها

"الطريقة التي  :هاأنبل المباشر لاستغالاطريقة  "سليمان الطماو  "ستاذ لأعرف اون  جانبه، ي    
تقوم فيها الدولة بإدااية نرفق عام نستعينة في ذلك بأنوالها ونوظفيها ونستخدنة في ذلك وسائل 

 . "القانون العام
الإداايية نظرا لعدم  المرافق العانةوإذا كان الأصل أن أسلوب الاستغلال المباشر يطبق على      

أو لأن النشاط ن  الخطوية بمكان بحيث لا  ،هذا النشاط لأن الخواص ينفرون ن  يبحيتها أو
إلا أنه يمك  أحيانا أن تداي المرافق التجايية والصناعية ع  طريق  يسمح للخواص بممايسته،

 والهاتف والبريد. الاستغلال المباشر ونثال ذلك النقل بالسكك الحديدية
ن   يمك  أن يتم الاستغلال المباشر إنا ن  خلال تسيير الاستغلال المباشر المركز  أوو     

كما قد يمك  تقسيم الاستغلال المباشر إلى  لية.خلال تسيير استغلال المباشر للجماعات المح
استغلال نباشر بسيط واستغلال نباشر نستقل بحيث تتمتع فيه المصلحة المسيرة بميزانية ننفصلة 
ع  نيزانية الشخص العام المسؤول ع  المرفق العام داون أن تتمتع هذه المصلحة بشخصية 

 نعنوية نستقلة. 
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 في تسيير المرافق العانة نا يلي: الاستغلال المباشرسلوب ينتج ع  اتباع أو     
هم نوظفون تابعون للدولة )الوزايات الولايات والبلديات( المنشئة للمرفق، حيث  أعوان المرفق• 

تكون علاقة العمل قائمة دي  الجهة الإداايية المنشئة للمرفق )دلدية، ولاية، وزاية( وبي  الموظف 
 .بالمرفق

فق هي أنوال عانة تتمتع بالحماية القانونية المقرية للمال العام ) عدم التصرف فيها * أنوال المر 
 عدم الحجز عليها(، بالإضافة إلى الحماية الجنائية. –عدم اكتسادها بالتقادام  –
 يتم تقييد إياداات ونفقات المرفق في نيزانية الإدااية المنشئة .* 
 الإدااي . للقانون الإدااي  وفي ننازعاته للقضاءيخضع المرفق العام في إداايته ونشاطه * 
 
 

 العمومية : أسلوب المؤسسةالمبحث الثاني
    

يمك  تعريف المؤسسة العمونية بأنها تلك المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية      
ا والتي توكل لها السلطة العانة التخصص في إشباع حاجات المجتمع في تخصص نحددا قانون

ون  خلال هذا التعريف تبرز نختلف الخصائص التي تميز المؤسسة العمونية،  وتخضع لرقادتها.
 وهي:
    

 خصائص المؤسسة العمومية المطلب الأول: 
 تتمتع المؤسسة العمونية بالعديد ن  الخصائص يمك  إيجازها فيما يلي:

 
 الشخصية المعنوية بالمؤسسة العمومية أولا: تمتع 

القيام بالواجبات وتحمل الالتزانات التي تُخولها  بالشخصية المعنويةالعمونية  المؤسسةتتمتع    
لاستقلالية وهي دذلك تتمتع با أعمالها وتصرفاتها. الملقاة عليها وبعباية أخرى تحمل نسؤولية

ذه وتجدي الإشاية أن ه. الميزانية الإداايية والمالية، أ  تعتبر نستقلة في التسيير الإدااي  وفي
الاستقلالية ليس  نطلقة وإنما نسبية لأنها تخضع للرقابة الوصائية الإداايية التي لا تماي  عليها 

 إلا بالنص القانوني، كما أن هذه الاستقلالية نقيدة بالنشاط المتخصص الذ  أنشأت لأجله.
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 تحقيق المنفعة العامةثانيا: هدفها 

نصالحها دنفسها وإشباع حاجات الأفرادا دنفسها لك  الأصل أن تقوم السلطة العمونية دتسيير   
 المؤسسة. يمكنها في إطاي الصلاحيات المخولة لها قانونا، دتسيير المرفق وتنفيذه بأسلوب

 
 تقوم وظيفتها على أساس التخصصثالثا: 
لا تهدف المؤسسة العمونية لتحقيق هدف عام غير نحددا وإنما هدف خاص أ  لا تملك أهلية    

خايج إطاي الخدنة والمرفق الذ  أنشأت ن  أجل إشباعه فلا يمكنها استخدام أنوال هذا  التصرف
  المرفق لتسيير غاية أخرى ولو كان  في إطاي المصلحة العانة.

    
  رابعا: تخضع للرقابة

تخضع للرقابة الوصائية نهما كان  دايجة الاستقلال المالي  العمونية تجدي الإشاية أن المؤسسة  
في  الإداايية دااي  الذ  تتمتع به هذه المؤسسة العمونية، وتتمثل نظاهر الرقابة الوصائيةوالإ

 هاالرقابة على أعمال، وأيضا في الرقابة على الأجهزة والأشخاص المسيرة للمؤسسة العمونية
 .هاوتصرفات

 
 أنواع المؤسسات العمومية المطلب الثاني:

التي تتولى تسيير المرافق العانة يرتبط ن  حيث الأصل  المؤسسات العمونيةإن الحديث ع     
، اولهما المؤسسات العمونية ذات الطابع الإدااي  بمفهونها الواسع ) أولا(، مجموعة ن  الأنواع ب

وثالثهما المؤسسات  وثانيهما هي المؤسسسات العمونية ذات الطابع الصناعي والتجاي  ) ثانيا(،
أنا بالنسبة للمؤسسات العمونية الاقتصاداية فإنها غير  )ثالثا(،العمونية ذات التسيير الخاص 

نعنية ن  حيث المبدأ دتسيير نرفق عام، ولك  هذا لا يمنع ن  تحميلها بعض تكاليف تسيير 
  المرفق ) ثالثا(. 
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 الإداري  ابعذات الط المؤسسات العموميةأولا: 
 922 وأخذا في الاعتباي لمضمون الماداة لأغراض تحديد نطاق اختصاص القضاء الإدااي      

، يمك  إداياج نجموعة ن  المؤسسات ويدا ذكرها في القانون ن  قانون الإجراءات المدنية والإداايية
ضم  فئة المؤسسات المتضم  القانون التوجيهي للمؤسسات العمونية الاقتصاداية  29-99يقم 

 المؤسسات العمونية الإدااييةبالإضافة إلى بمفهونها الواسع، وهي  دااي  الإ ابعالعمونية ذات الط
المؤسسة العمونية ذات الطابع  التي يردا ذكرها في النصوص القانونية دهذا التوصيف، تشمل أيضا

 .المؤسسة العمونية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهنيو  العملي والتكنولوجي
ويطبق في ذلك القانون العام ويعتبر القضاء الإدااي  هو المختص بالفصل في ننازعاتها،     

بصفة أساسية وكافة القواعد المطبقة على الدولة والجماعات المحلية، لأنها تستعمل انتيازات 
يعتبر نستخدني المؤسسات كما  السلطة العمونية، باستخدانها للقرايات الإداايية وأنوالها العانة.

 .عون للقانون العامأو أعوان عمونيون خاض العمونية الإداايية نوظفون عمونيون 
 

 المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ثانيا: 
المؤسسة العمونية ذات الطابع الصناعي والتجاي  بأنها  "ناصر لبادا"ستاذ لأف اعرّ يُ            

شخاص لأه الا للنشاط الذ  تتو لاتلك المرافق التي يكون نوضوع نشاطها تجاييا وصناعيا نماث
نرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاي ،  لإداايةالخاصة وتتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة 

 . وهي تخضع للقانون العام والخاص
على أنها:" المؤسسة  29- 99 يقم: القانون ن   22وعرفها المشرع الجزائر  في الماداة     

جزئيا أو كليا ع  طريق عائد ديع إنتاج تجاي   الاستغلاليةالتي تتمك  ن  تمويل أعبائها  العمونية
 عباء والتقيدات وكذا عندلأنعدة نسبقا ولدفتر الشروط العانة الذ  يحددا ا ةيحقق طبقا لتعريف

 .واجبات"الحقوق و القتضاء الا
 

 ذات التسيير الخاصالمؤسسات العمومية  ثالثا: 
عباية ع   هيو  أجهزة الضمان الاجتماعي  29-99القانون تشمل هذه المؤسسات حسب     

وعرفها بأنها  21في الماداة  29-99نؤسسات عمونية لها طابعها الخاص، نص عليها القانون 
تلك الهيئات العمونية ذات التسيير الخاص والتي تحكمها القواعد القانونية المطبقة في نجال 

ذه المؤسسات نذكر على سبيل الضمان الاجتماعي، والذ  يحددا ع  طريق التنظيم ن  دي  ه
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، CNR، الصندوق الوطني للتقاعد CNASالمثال : الصندوق الوطني للتأنينات الاجتماعية 
 .CASNOSالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

يمك  أن تنديج ضم  خانة المؤسسات العمونية ذات التسيير الخاص نؤسسات أخرى كما    
  نا تبينه نختلف النصوص القانونية المتضمنة إنشاء نؤسسات عمونية.بأنشطة نختلفة، وهذا 

 
 المؤسسات العمومية ذات طابع الاقتصاديرابعا: 
المتعلق دتنظيم المؤسسات العمونية والاقتصاداية  22-29عرفها المشرع الجزائر  في الأنر    

العمونية الاقتصاداية هي :" المؤسسات دنصه على أنننه  27وتسييرها وخوصصتها في الماداة 
شركات تجايية تحوز فيها الدولة أو أ  شخص نعنو  أخر خاضع للقانون العام، أغلبية يأ  

 .المال الاجتماعي نباشرة أو غير نباشرة، وهي تخضع للقانون العام"
للقانون  المؤسسات العمونية الاقتصادايةن  خضوع  7وينبغي التوضيح هنا أن نقصد الماداة     
" droit communم، ليس " القانون العام" بمعنى القانون الإدااي ، وإنما " القانون المشترك العا

 ، بمعنى أحكام القانون المدني والتجاي .22-29كما ويدا في النص الفرنسي للأنر 
وإذا كان  القاعدة أن المؤسسة العمونية الاقتصاداية هدفها يبحي بالأسا  بما يعني أنها لا    

السادق الإشاية إليه تبرز أن  22-29سير وإدااية المرافق العانة، إلا أن تصفح الأنر ترتبط دتس
هذا النوع ن  المؤسسات قد يوكل إليها نهمة نرفق عام، ون  ذلك نا تم التنصيص عليه في 

 .97و 2الماداتي  
 

 تفويض المرفق العام المبحث الثالث:
تعريف تفويض المرفق العام سوف نقد دداية  ،سلوب تفويض المرفق العامأدراز إطاي إفي        

شروط وإجراءات وأشكال تفويض المرفق ي  نبثم  ،ول() المطلب الأ الجزائر   والقانون  وفقا للفقه
أشكال تفويضات المرفق نوضح خيرا أو  ،) المطلب الثاني( 911-99العام وفقا للمرسوم التنفيذ  
 .) المطلب الثالث( العام ونعايير الاختياي دينها
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 الجزائري  والقانون  تعريف تفويض المرفق العام وفقا للفقه المطلب الأول: 
بأنّ أسلوب التفويض له  "زوايميّة يشيد"الأستاذ  على نستوى الدياسات الفقهية الجزائرية، يرى     

تفويض المرفق العام يُعد بمثابة عمل قانوني يسمح أو يُخوّل للهيئات  المدلول الأوّل:أ.  ندلولي :
 ؛العمونية دنقل نهمة تسيير المرفق العام إلى أشخاص القانون الخاص

يعتبر أسلوب التفويض طريقة ن  طرق تسيير المرفق العام، يتولى ن   :المدلول الثانيب.  
 لعمونية.ا   حكرا على الهيئاتخلاله اشخاص القانون الخاص هذه المهمة التي كان

"تفويض المرفق العام هو العقد الذ  ن  خلاله فتُعرّفه على أنه:  "ضريفي ناداية"أنا الأستاذة    
خاص القانون العام ) الدولة، الجماعات المحلية المؤسسات العمونية الإداايية شيخول شخص ن  أ

(، تسيير واستغلال نرفق عام بكل نسؤولية ونا يتحمله ن  أيباح وخسائر يختلف ع  الصفقة 
) و طريقة تحصيل المقادل المالي حيث يتحصل المفوض له  الاستغلالالعمونية ن  حيث 

تاوات المرتفقي  نقادل أدااء الخدنة أو ع  طريق الإدااية إن   لاستغلالواالمقادل المالي للتسيير 
 الاستغلالويكون هذا  ،المرفق وناتجا ع  تشغيله باستغلاللك  يجب أن يكون المقادل نرتبطا 

المفوّض له وفق  اختيايلمدة نعينة قد يشمل المرافق العانة الإداايية أو الصناعية والتجايية، و يتمُّ 
الأفضل " أفضل عرض"، دهدف  لاختيايتضم  كلّ ن  الشفافية والمنافسة  اضحةإجراءات و 

ضمان خدنة عمونية أجوّدا وأحس  تجاه المرتفقي  وفق عقد يحددا حقوق المفوض له والتزاناته 
 .قيودا المرفق ن  نساواة واستمرايية وضروية التكيف نع المحيط الداخلي والخايجي" بكل
، فلم يتم ذلك بشكل تقنية التفويض في المنظونة القانونية الجزائريةتكريس أنا على نستوى     

المتضم  قانون الصفقات  722 95بموجب المرسوم الرئاسي يقم  7295سنة ننفصل إلا 
في قانون المياه قد ويدا قبل ذلك نصطلح التفويض  وإن كان، العمونية وتفويضات المرفق العام

 انتياز... يمك  الدولة ننح : "الفقرة الثانية على نا يليفي  929حيث نص الماداة 7225لسنة 
تسيير الخدنات العمونية للمياه لأشخاص خاضعي  للقانون العام على أسا  دافتر الشروط ونظام 
خدنة يصاداق عليها ع  طريق التنظيم كما يمك  تفويض كل أو جزء ن  تسيير هذه الخدنات 

 ."اتفاقيةو الخاص بموجب لأشخاص نعنويي  خاضعي  للقانون العام أ
على نا يلي :" يمك  الشخص  -722- 95ن  المرسوم الرئاسي يقم  722الماداة  تنص     

المعنو  الخاضع للقانون العام المسؤول ع  نرفق عام أن يقوم دتفويض تسييره إلى المفوض له نا 
. المرفق العام استغلاللم يوجد حكم تشريعي نخالف، ويتم تكفل بأجر المفوض له أساسا ن  

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص نعنو  خاضع للقانون العام دتفويض تسيير 
 ". اتفاقيةالمرفق العام بموجب 
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 911-99المرسوم التنفيذ  يقم صدي  ،722-95واستكمالا لما تضمنه المرسوم الرئاسي       
"يقصد  :بأنه 27في الماداة  تفويض المرفق العام، والذ  ددويه عرف تفويض المرفق العامالمتعلق د

دتفويض المرفق العام في نفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السياداية التابعة للسلطات 
 .دهدف الصالح العام" أداناه 2العمونية، لمدة نحدداة، إلى المفوض له المذكوي في الماداة 

عموني لا يتعلق بالأعمال السياداية وإنما بالمهام فهم ن  هذه الماداة أن تفويض المرفق اليُ و    
 911-99المرسوم التنفيذ  حددا كما  الأخرى الموكلة للدولة في إطاي تحقيق حاجيات الأفرادا.

 يلي: ير المرفق العموني في نايتس تفويضالأشخاص التي يمك  لها 
 الجماعات المحلية الإقليمية، -
 سؤولة ع  المرفق العام.مالتابعة لها والالمؤسسات العمونية ذات الطابع الإدااي   -
 أشخاص نعنوية خاضعة للقانون العام في إطاي تجمع. -
وهم   22الأشخاص المفوض لهم تسيير المرفق العام في نص الماداة  نفس المرسومحددا و    

الشخص المعنو  العام أو الشخص المعنو  الخاص ولك  اشترط أن يكون هذا الشخص خاضع 
 ر  وأن تبرم نعه السلطة المفوضة اتفاقية التفويض.للقانون الجزائ

 
       المطلب الثاني: شروط وإجراءات وأشكال تفويض المرفق العام وفقا للمرسوم التنفيذي

11-111 
 

 شروط تفويض المرفق العامأولا: 
على نجموعة ن  الشروط المتعلقة دتفويض المرفق العام  911-99يقم  المرسوم التنفيذ نص    

 يلي: والتي يمك  إيجازها فيما،  21والتي أدايجها في نص الماداة 
 يجب أن يكون المفوض شخص نعنو  خاضع للقانون العام. -
 .يجب أن يكون المفوض نسؤول ع  نرفق عام -
 إعدادا تقرير يتضم  الخدنات التي تقع على عاتق المفوض له.  -
 .تحديد شكل التفويض ) إنتياز ، إيجاي ، وكالة نحفزة، تسيير ( -
 الأخرى. تحديد المزايا التي يحققها تفويض المرفق العموني نقاينة نع أنماط التسيير  -
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 ) المناولة( ألا يتم التفويض على تفويض المرفق العام المرسوم سالف الذكركما اشترط     
" لا يمك   التي ويدا فيها 22لى هذا الشرط في الماداة باعتبايه القاعدة العانة، حيث نص ع

غير أنه أدايج  المفوض له المستفيد ن  تفويض المرفق العام أن يقوم دتفويضه إلى شخص آخر".
استثناء على القاعدة العانة التي لا تجيز التفويض على تفويض إذ جاء في نص الفقرة الثانية 

: "غير انه إذا فرض  ذلك نتطلبات 911-99نفيذ  يقم ن  المرسوم الت 22والثالثة ن  الماداة 
التسيير يمك  المفوض له اللجوء إلى نناولة جزء ن  المرفق العام المفوض بعد الموافقة الصريحة 

 للسلطة المفوضة.
ولا يمك  في جميع الحالات أن يكون المرفق العام الذ  خص به المفوض له نوضوع نناوله    

 بصفة كلية".
 

 لمرفق العاماإبرام اتفاقيات تفويض  طرق  ثانيا:
العانة والتراضي  تفويض المرفق العام بطريقتي  هما الطلب على المنافسة التي تعد القاعدة يتم    

 .الذ  يمثل الاستثناء 
 الطلب على المنافسة -1

يقصد بالطلب على المنافسة ذلك الإجراء الذ  يهدف إلى الحصول على أفضل عرض )أ       
دم أحس  الضمانات المهنية والتقنية والمالية حسب سلم التقييم المحددا في دافتر الشروط ( ن  يق

خلال وضع عدة نتعانلي  في المنافسة، بغرض ضمان المساواة في نعانلتهم وكذلك دهدف 
 .الموضوعية في نعايير الانتقاء والشفافية في العمليات وعدم التحيز في القرايات المتخذة

 لمنافسة بمرحلتي :يمر طلب ا
تتمثل في اختياي المترشحي  الأولي على أسا  نلفات الترشح، حيث يجب أن  المرحلة الأولى:

الشروط بعنوان دافتر  تظهر كل الوثائق المكونة في نلف الترشح المحدداة في الجزء الأول ن  دافتر
 نلف الترشح في لوح الإعلان ع  العروض.

المترشحي  الذي  تم انتقاء هم أثناء المرحلة الأولى سحب دافاتر  تتمثل في داعوة المرحلة الثانية:
 الشروط.

وفي حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة يمك  للإدااية أن تعل  ع  عدم جدوى الطلب على 
 المنافسة للمرة الأولى وتعيد الطلب دنفس الشروط والإجراءات للمرة الثانية.
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 التراضي -2
 لي  إنا تراضي بسيط أو تراضي بعد الاستشاية.يمك  أن يأخذ التراضي شك

 
يمك  ان تلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي البسيط في حالات : التراضي البسيط -2-1

 وهي:، 911-99ن  المرسوم التنفيذ   79و 72الحصر في الماداتي   المحدداة على سبيل
 وضعية احتكايية. واحد يحتلحالة الخدنات التي لا يمك  أن تكون نحل تفويض إلا لمترشح  -
 الحالات الاستعجالية وتكون في الحالات التالية: -
 عندنا يكون تفويض نرفق عموني ساي به المفعول نوضوع فسخ.*
 استحالة ضمان استمرايية المرفق العام ن  طرف المفوض له.*
 يفض المفوض له إنضاء الملحق الذ  يكون نوضوعه تمديد الآجال. *

لضمان  السلطة المفوضة أن تلجأ في جميع الحالات اتخاذ الإجراءات اللازنة ويجب على    
 تطبيق نبدأ استمرايية المرفق العام

 
 
 التراضي بعد الاستشارة -7-7

يقصد به ذلك الإجراء الذ  تقوم به السلطة المفوضة ن  خلال اختياي ثلاث نترشحي  نؤهلي  
المفوضة لهذا الأسلوب في الحالات التي  على الأقل ن  اجل التعاقد نعها حيث تلجا السلطة

 وهي كالتالي: 91نص  عليها الماداة 
له  عدم الجدوى على طلب المنافسة للمرة الثانية وفي هذه الحالة يتم اختياي المفوض حالة -

 ن  دي  المترشحي  المؤهلي  الذي  شايكوا في الطلب على المنافسة. 
تستدعي إجراء طلب على المنافسة والتي يتم عند تفويض بعض المرافق العمونية التي لا  -

تحديدها بموجب قراي نشترك دي  وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، وفي 
هذه الحالة يتم اختياي المفوض له ضم  قائمة تعدها نسبقا السلطة المفوضة بعد التأكد 

 يير المرفق العام المعني.ن  قدياتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم دتس
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 : أشكال تفويضات المرفق العام ومعايير الاختيار بينهاالثالث المطلب
 

 تفويض المرفق العام أولا: معايير اختيار شكل
على نجموعة ن  المعايير التي تحددا شكل التفويض الذ   911-99نص المرسوم التنفيذ      

 :ترغب فيه السلطة المفوضة
 خطرحسب مستوى ال -1

تقسم أشكال التفويض حسب نستوى الخطر الذ  يتحمله المفوض إليه إلى ثلاث نستويات نص  
 إلى: 911–99ن  المرسوم التنفيذ   52عليها الماداة 

 : يقصد به شكل الحالة التي لا يتحمل المفوض له أ  خطر.المستوى الاولى
تتحمل  جزء ن  الخطر، كما: يقصد به الحالة التي يتحمل فيها المفوض له المستوى الثاني

 الإدااية جزء ن  الخطر أيضا.
 : يقصد دها الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر.المستوى الثالث

 
 حسب مستوى الرقابة -2

تقسم أشكال تفويضات المرفق العام حسب دايجة الرقابة على التسيير والخدنات ويتم تحديدها 
المفوض له دهدف الحفاظ على نبادا  تسير المرفق العام حسب نجموع الخدنات التي يتولاها 

المتمثلة في نبادا  المساواة، الاستمرايية،  911-99 التنفيذ  ن  المرسوم 27المذكوية في الماداة 
 التكيف بالإضافة إلى ضمان نعايير الجوداة والنجاعة في أدااء الخدنة

 العمونية.
 ، وهما:911-99ن  المرسوم  59اداة يتم تقسيم نستويات الرقابة إلى قسمي  حسب الم

 المفوض له. : وهي الحالة التي تماي  فيها السلطة المفوضة الرقابة الكلية علىالمستوى الأول
المرفق العام  : وهي الحالة التي تماي  فيها السلطة المفوضة يقابة جزئية على المستوى الثاني

 وذلك عندنا يتولى المفوض له الإدااية و التسيير.
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بحيث ينبغي على السلطة المُفوضة قبل أن تختاي أحد أنواع مدى تعقيد المرفق العام:  -3
التفويض أن تأخذ في عي  الاعتباي التعقيدات المصاحبة للمرفق العام ن  حيث نهانه وسبل 

  تسييره ونوعية الخدنة التي يقدنها.
 

 عقد التفويض أشكال ثانيا:
،  57تفويضات المرفق العام حسب الماداة بعة أشكال لأي  911-99تضم  المرسوم التنفيذ     

عقد الانتياز، عقد الإيجاي، عقد  على انه أويداها على سبيل المثال لا الحصر، وتتمثل في:
 المحفزة، عقد التسيير. الوكالة

 
 : عقد الامتياز -1

للمفوض له إنا  عقد الانتياز بأنه الشكل الذ  تعهد ن  خلاله السلطة المفوضة 57عرف  الماداة 
: 

 انجاز المنشآت. -
 اقتناء نمتلكات ضرويية لإقانة المرفق العام و استغلاله. -
 استغلال المرفق العام. -
 نهأحيث يستغل المفوض له المرفق العام في إطاي عقد الانتياز باسمه وعلى نسؤوليته أ     

 يتحمل المستوى الثالث ن  الخطر.
عقد الانتياز فإن المفوض له يخضع لرقابة جزئية أ   أنا فيما يتعلق بشكل الرقابة في    

ن  طرف السلطة المفوضة، في حي  يمول المفوض له المرفق  ()المستوى الثاني ن  الرقابة
العموني دنفسه فيما يتعلق بإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العموني على أن يتحصل 

 موني.بالمقادل على أتاوى ن  نستعملي المرفق الع
أنا ن  حيث ندة عقد الانتياز فتعتبر الأطول نقاينة بالعقودا الأخرى، حيث حدداها المشرع     

سنة نع إنكانية تمديدها بشروط نص عليها في الفقرة الأخيرة ن   72بمدة يجب أن لا تتجاوز 
 وهي: 57الماداة 

 سنوات كحد أقصى. 2ألا تزيد ندة التمديد ع   -
 نلحق وذلك نرة واحدة فقط.التمديد يكون بموجب  -
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 لا يمك  أن يتم التمديد إلا بطلب ن  السلطة المفوضة. -
 يجب أن يكون سبب التمديد انجاز استثمايات ناداية غير ننصوص عليها في الاتفاقية، -

 وعلى هذا الأسا  تعد السلطة المفوضة تقرير نعلل بأسباب التمديد.
 
 عقد الإيجار -2

بأنه الشكل الذ  تعهد ن  خلاله السلطة  911-99 التنفيذ  المرسوم ن  52ه الماداة تعرف    
المفوضة للمفوض له دتسيير وصيانة المرفق العام نقادل إتاوة سنوية يدفعها لها، على أن تقوم 

 السلطة المفوضة دتمويل إقانة المرفق العام.
فالمسؤولية ن  أنا ن  حيث المخاطر فيتحمل المفوض له كل المسؤولية الخطر، وعليه    

المستوى الثالث، فيما يتعلق بالمخاطر التجايية المتعلقة بإيراداات الاستغلال وكذا المخاطر 
 الصناعية المتعلقة بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة دتسيير المرفق العام.

ع كحد أقصى ن أنا ن  حيث ندة اتفاقية عقد الإيجاي فحدداها المشرع الجزائر  بخمسة عشر سنة
 إنكانية تمديدها إذا توفرت الشروط التالية:

 سنوات كحد أقصى. 7ندة التمديد ع   ألا تزيد -
 التمديد يكون بموجب نلحق وذلك نرة واحدة فقط. -
 التمديد يكون بطلب ن  السلطة المفوضة. -
يجب أن يكون سبب التمديد انجاز استثمايات ناداية غير ننصوص عليها في الاتفاقية، وعلى  -

 هذا الأسا  تعد السلطة المفوضة تقرير نعلل بأسباب التمديد.
 ،أنا بالنسبة لنوع الرقابة ففي عقد الإيجاي تكون الرقابة جزئية أ  المستوى الثاني ن  الرقابة   

 وبالتالي فعقد الإيجاي يشبه عقد الانتياز في نستوى الخطر ونستوى الرقابة دينما
 يختلف عنه في التمويل والمدة.

 
 عقد الوكالة المحفزة -3

بأنها الشكل الذ  تعهد فيه السلطة المفوضة  911-99ن  المرسوم التنفيذ   55ها الماداة تعرف
للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانتها نعا، حيث يستغل المفوض له المرفق العام 

ة ن  يقم الأعمال ويدفع أجر نباشرة ن  السلطة المفوضة في شكل ننحة تحددا دنسبة نئوي
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وتضاف إليها ننحة الإنتاجية وعند الاقتضاء حصة ن  الأيباح، كما تحددا السلطة المفوضة 
بالاشتراك نع المفوض له قيمة التعريفات التي يدفعها نستخدنو المرفق، والتي يحصلها لصالح 

 السلطة المفوضة المعنية.
ترضه عب السلطة المفوضة الذ  قد تن  حيث الخطر يستغل المفوض له المرفق العام لحسا   

نخاطر تجايية تتعلق بإيراداات الاستغلال أو نخاطر صناعية تتعلق بالاستغلال والنفقات المرتبطة 
دتسيير المرفق العام ففي هذه الحالة تتحمل السلطة المفوضة وحدها نستوى الخطر أ  المستوى 

 الأول.
فزة فحدداها المشرع الجزائر  بعشر سنوات كحد أنا ن  حيث ندة اتفاقية عقد الوكالة المح    

 أقصى نع إنكانية تمديدها إذا توفرت الشروط التالية:
 ألا تزيد ندة التمديد ع  سنتي  كحد أقصى. -
 التمديد يكون بموجب نلحق وذلك نرة واحدة فقط. -
 التمديد يكون بطلب ن  السلطة المفوضة. -
استثمايات ناداية غير ننصوص عليها في الاتفاقية، وعلى يجب أن يكون سبب التمديد انجاز  -

 هذا الأسا  تعد السلطة المفوضة تقرير نعلل بأسباب التمديد.
 فيما يتعلق بالرقابة فان السلطة المفوضة تماي  الرقابة الكلية أ  المستوى الثاني.   
 
 عقد التسيير -4

بأنه الشكل الذ  تعهد فيه السلطة المفوضة ن   911-99ن  المرسوم  57عليه الماداة   نص
 نعا. خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته

لكنه يختلف  يلاحظ ن  تعريف عقد التسيير تطابقه نع عقد الوكالة المحفزة ن  حيث الموضوع،
 ة وكذلك التمويل.عنه في نستوى الخطر ونوع الرقابة والمد

 لا يتحمل المفوض أ  خطر في عقد التسيير أ  المستوى الأول.  :من حيث الخطر
 فانه يخضع للرقابة الكلية أ  المستوى الثاني. أما من حيث الرقابة

 بإداايته. وفيما يتعلق بالتمويل تمول السلطة المفوضة المرفق العام دنفسها نع الاحتفاظ
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ة للمفوض له أجر نباشر في شكل ننحة تحددا دنسبة نئوية ن  يقم تدفع السلطة المفوض    
فعون ن  المرفق تالأعمال تضاف إليها ننحة الإنتاجية، كما يتم تحديد التعريفات التي يدفعها المن

العام نسبقا في دافتر الشروط ن  طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأيباح، وفي حالة العجز 
مسير بأجر جزافي، ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة تعوض السلطة المفوضة ال

 المفوضة المعنية.
 أنا ن  حيث ندة اتفاقية عقد التسيير فحدداها المشرع الجزائر  بخمسة سنوات.

 
 
 


